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 .خلصالم                                 

راسة إلى الد تهدفالدراسة )تحديات العدالة الانتقالية في مناطق النزاعات(، و تتناول

التعرف على مفهوم العدالة الانتقالية، والتحديات التي تواجه تطبيق العدالة الانتقالية 

دراسة في ال مشكلة في مناطق النزاعات، وكيفية تطبيق العدالة الانتقالية. وتتمثل

السؤال الرئيس: ما هي التحديات التي تواجه تطبيق العدالة الانتقالية في مناطق 

 عات؟. ومنه تتفرع الأسئلة: ما هي العدالة الانتقالية؟ ما هي طرق تطبيق النزا 

تطبيق العدالة الانتقالية في مناطق النزاعات؟. اتبعت  يف يمكنالعدالةالانتقالية؟ ك

كلة ، طريقاً لمعالجة مشباستخدام أداتي الملاحظة والتحليلالوصفي  المنهجالدراسة 
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ية أن التطور الفعلي للعدالة الانتقال، منها: النتائجتوصلت الدراسة لعدد من الدراسة. 

قد حدث بعد الحرب العالمية الثانية. أن المصالحة الوطنية شكل من أشكال العدالة 

عقد اجتماعي  تنفيذالانتقالية وتمثل أحد أهدافها. أن تطبيق العدالة الانتقالية يتطلب 

الدراسة  وقدمتكلمة العليا.  ال ة ومواطنيها يكون فيه المجتمع صاحبجديد بين الدول

العمل على خلق الشروط الضرورية لتحقيق السلام  ، من أهمها:التوصياتبعضاً من 

إعادة تنظيم العلاقة بين المجتمع  المستدام في المجتمعات محل الصراعات والنزاعات.

 والدولة، بحيث يكون المجتمع هو القائد.

  . الانتقالية. النزاعات.الكلمات المفتاحية: التحديات. العدالة

Abstract: 

The study (challenges of transitional justice in conflict zones) was aimed 

at identifying the concept of transitional justice, the challenges facing the 

application of transitional justice in conflict zones, and how transitional 

justice is applied. The problem with the study is the main question: What 

are the challenges to the application of transitional justice in conflict 

zones? From there, the questions are branched out: What is transitional 

justice? What are the ways in which transitional justice is applied? How 

can transitional justice be applied in conflict zones? The study followed 
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the descriptive approach using observation and analysis tools, a way to 

address the problem of the study. The study found a number of findings, 

including: that the actual development of transitional justice occurred after 

World War II. National reconciliation is a form of transitional justice and 

one of its objectives. The application of transitional justice requires the 

implementation of a new social contract between the State and its citizens 

in which society has the highest say.  The study made some 

recommendations, the most important of which were: working to create 

the conditions necessary for peace Sustainable in the Meetings in place 

of conflicts and conflicts. Reorganize the relationship between society and 

the state, so that society is the leader. 

  Keywords: Challenges. Justice. Transitional. Conflicts 

 :مقدمة

نذ القدم، م نه كان موجوداً ألا إ العدالة الإنتقالية حديث نسبياً  علي الرغم من أن مفهوم 

 باختلافف تقالية تختلالزمان والمكان، فالعدالة الان باختلافوهو مفهوم نسبي يختلف 

عود جذور العدالة الانتقالية الي العصور القديمة فعرفُت العدالة الانتقالية تالبلدان، و 

منذ الحروب بين المدن اليونانية القديمة وخاصة حرب البوبونيز بين آثينا واسبرطة، 
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ظهرت في العصور الوسطى فقد كانت موجودة في الديانة المسيحية وتم التعبير ثم 

من خلال حماية حقوق  الإسلاميثم التاريخ  الإنسانيةعنها من خلال المحبة والأخوة 

 . الإسلاميةعليه الشريعة  أكدتطبقا لما  الإنسان

لعالمية بعد الحرب اما  ىلإيقية للعدالة الانتقالية تعود ن البداية الحقأالبعض يرى  

سكرية الدولية المحكمة الع إنشاءأكثر في الفترة التي تم فيها بها ثم زاد الاهتمام  ى،ولالأ

 لإنسانيةارتكبوا جرائم ضد االحرب الذين  مجرميوذلك لمحاكمة  ،وطوكيو في نورمبرغ

ئلة عن احيث مثلت هذه المحاكمات البداية للمس ،في أعقاب الحرب العالمية الثانية

 .حقوق الإنسان انتهاك

 جاءت الدراسة مقسمة على ثلاثة محاور تناول المحور الأول: مفهوم العدالة الانتقالية

. المحور الثاني: تحديات تطبيق العدالة الانتقالية في التطورات التاريخية والأبعاد

 مناطق النزاعات. المحور الثالث: رؤية لتطبيق العدالة الانتقالية.

 التطورات التاريخية والأبعاد المحور الأول: مفهوم العدالة الانتقالية

 النزاع حالة نم الانتقال فترة خلال العدالة تحقيق إلى الانتقالية العدالة مفهوم يشير

 الاستقرار، إلى الثورة ومن الثورة إلى الاستبداد حالة من الانتقال كذلكو  السلم، حالة إلى
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 لةمرح صميم إلى بالمجتمع الانتقال إلى أساسي بشكل الانتقال عملية وتهدف

  الوطني. التوافق من إطار في الديمقراطية

لمجتمع يستخدمها ا التي مجموعة من الآليات كذلك معنى: الانتقالية العدالة مفهوم يأخذ

عقب  وعادة ما تنشأ هذه الفترات ،الفترات الانتقالية بهدف تحقيق العدالة أثناءفي 

لية مرحلة انتقا إلىالتحول من حكم سلطوي  إلىحدوث ثورات أو انتهاء حرب وتؤدي 

والمشكلة التي تواجه المجتمع هي التعامل مع قضايا انتهاك  ،تحول ديمقراطي ىلإثم 

 .(1)سياسية أواقتصادية  أوسواء كانت جسدية  سانالإنحقوق 

نية عبارة عن الممارسات الوط اهيتجه إلى أنالعدالة الانتقالية يرى البعض أن مفهوم 

التي تحدّد وتعالج المظالم التي ارتُكبت في فترة حكم ورئاسة سابقة، كجزء من عملية 

 . (2)التغيير السياسي

ا الدول التي تتخذه الإجراءاتمن هنا يمكن تعريف العدالة الانتقالية بأنها مجموعة من 

 أوات صراع أوسواء كانت حروب  الإنسانالتي حدثت فيها انتهاكات جسيمة لحقوق 

وهذه  ،بهدف تحقيق الاستقرار وبناء السلام والوصول للديمقراطية ،غيرها وأثورات 

وتعويض  الأضرارتشمل المحاكمات، لجان تقصي الحقائق، وجبر  الإجراءات

 .الذكرى  إحياءليات آلمؤسسي، و ا والإصلاحالضحايا، 



 
 
 
 

 

6 

 التطورات التاريخية للعدالة الانتقالية

يمكن تناول التطورات التاريخية للعدالة الانتقالية، من خلال ثلاث فترات هي 

ديث، وذلك ما سيتم ايجازه، على العصور القديمة، والعصور الوسطى، والعصر الح

 النحو التالي: 

 . العصور القديمة1

الحروب التي حدثت بين المدن اليونانية مثل حرب  ىلإجذور العدالة الانتقالية تعود 

عديدة  وإعدامات الإنسانانتهاكات حقوق  ىلإ وأدتعاما  25البلوبونيز التي استمرت 

لرجال اسبرطة جميع ا أعدمتحيث  ،سبرطةأو  أثيناقامت بها جيوش ابيلوبيز ، وحرب 

، وبعد انتهاء الحرب كان هناك الأثينيين الأسرى من  3000وإعدام سر النساء أوتم 

 .(3)أخرى ض الضحايا لعدم الرجوع للحرب مرة يلتعو  مشوارات

 :ىالعصور الوسط .2

ظهور  شهدت حيثجتماعية، بالعوامل الدينية وتأثيرها علي الحياة الا هذه الفترة تتميز

نتقالية العدالة الا ىم علهمثر أ ، التي كان لهاوالإسلاميةالديانات اليهودية والمسيحية 

 .في تلك العصور
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عدو يكون تنتشر بين البشر وال أنوالمحبة التي يجب  بالإخوة: بشرت الديانة المسيحية

الكتاب المقدس، فتعاليم المسيحية تؤكد علي تأسيس مبدأ  أمرله نصيب منها كما 

 .التسامح والمصالحة

ور حول تد أنها يتبينعند النظر في مكونات العدالة الانتقالية  :الإسلاميالتاريخ 

 لإنساناوالتصدي لانتهاكات حقوق  الإنسانالمتمثل في حماية حقوق  الأساسيالمحور 

 لإنسانان حقوق أ، و الإنسانالتي كرمت  سلاميةالإوكل ذلك يتفق مع مقصد الشريعة 

 جل وعلا.  مصدرها الله وإنماليست منحة من الحاكم 

وكرامته وخاصة القواعد المتعلقة بالقتال وقام بدفع  الإنسانعلي حقوق  الإسلامحافظ 

الباطل  طالوإبالحق  إحقاقتقوم علي  الإسلاميةفالشريعة  ،الظلم والقضاء علي الرزيلة

 .وتطبيق العدل

في  ميةالإسلامكونات العدالة الانتقالية تتسق مع مبادئ الشريعة  من ناحية أخرى فإن

 الدولة من الفساد والقصاص وتعويض الضحايا أجهزةمجال الحقيقة والمحاسبة وتطهير 

 .(4)والعفو والمصالحة
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 التطور التاريخي للعدالة الانتقالية في العصور الحديثة. 3

ام ععلي الاستعمار البريطاني  الأمريكيينانتصار الثوار  إلىتعود بأصولها   

سي الفرن والإعلان، الإنسانضمان حقوق  إلى أديالدستور الذي  إصداروتم  م،1776

 .(5)الإنسانمواثيق حقوق  وإصدار م،1789بعد الثورة الفرنسية  الإنسانلحقوق 

لال وذلك من خ الأوليعد الحرب العالمية العدالة الانتقالية ب إرهاصاتتعود فيما   

، نسانالإحقوق  لانتهاكاتالعدالة الجنائية للتصدي  وإتباعالاهتمام بحل النزاعات 

 الإمبراطورمحكمة لمحاكمة  لإنشاء م،1919بعد معاهدة فرساي  أخرى ومحاولات 

 .الألمانغليوم الثاني وكبار مجرمي الحرب 

ما بعد الحرب العالمية الثانية ومحاكمات نورمبرغ  إلىانه يعود  الأخريري البعض 

بدأت دول التحالف في تعقب مرتكبي الحرب بعد انتهاء الحرب ، فلقضاء علي النازيةل

محكمة دولية عسكرية في نورمبرغ لمحاكمة مجرمي الحرب  إنشاءوتم  ،لمحاسبتهم

 .(6)الإنسانيةواختصت بجرائم الحرب والجرائم ضد 

لمحاكمة مجرمي الحرب في م، 1946عسكرية دولية في طوكيو عام محكمة  إنشاءتم 

تشكلت في السبعينيات بعد محاكمات حقوق  أنها ى وهناك من ير  الأوسطالشرق 
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، واللجنة الأرجنتينالمتخذة من قبل الحكم العسكري في  والإجراءاتفي اليونان  الإنسان

 .(7)وشيلي والأرجنتينالوطنية ببوليفيا 

المتهمين بجرائم  الأشخاصبإنشاء محاكم جنائية دولية لمحاكمة  الأمنقيام مجلس 

المحكمة الدولية  إلى بالإضافة، الإنسانيةالجماعية والجرائم ضد  والإبادةالحرب 

 . بسيراليون 

 :أبعاد العدالة الانتقالية

نموي لتاتتلخص أبعاد العدالة الانتقالية في البعد القانوني الدولي، والبعد الاقتصادي 

 والبعد الاجتماعي، وهو ما سيتم تفصيله على النحو التالي:

 : البعد القانوني الدولي أ.

قوق القانون الدولي لح إلىهي مفهوم قانوني وينتمي  بالأساسالعدالة الانتقالية  أن

انون وتأسيس حكم الق الإنسانفهو طريقة كاملة للتعامل مع انتهاكات حقوق  الإنسان

ويتمثل جانب من الاساس القانوني للعدالة الانتقالية في القرار الذي  ومواجهة الفساد.

في قضية فيلاسكويز رودريغز ضد هنداوس عام  الأمريكيةمحكمة الدول  أصدرته

ال التزامات في مج أربعكل دولة تقع عليها  أنوالذي انتهت فيه المحكمة  م،1988

 : (8)وهي الإنسانحقوق 
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 .الإنساناتخاذ خطوات جدية لمنع انتهاكات حقوق . 1

 .تحقيقات جادة بشأن الانتهاكات عند وقوعها . إجراء2

 .المسئولين عن الانتهاكات ىعلفرض عقوبات ملائمة . 3

 .ضمان تقديم تعويضات لضحايا الانتهاكات. 4

هذه المبادئ في قراراتها اللاحقة وتم التأكيد علي قرارات  ىالمحكمة عل أكدتوقد 

كمة المح إنشاءالمتحدة المنشأة وكان  الأمموهيئات  الإنسانلحقوق  الأوربيةالمحكمة 

الجنائية الدولية من التطورات الهامة ذات الصلة ويستوجب عليها القضاء علي ظاهرة 

 .الجناة من العقاب واحترام حقوق الضحايا إفلات

المتحدة والقانون  الأممميثاق  إلى أشارتالمتحدة  للأممالعام  الأمينمذكرة  أنكما 

والقانون الدولي الجنائي والقانون  الإنسانيوالقانون الدولي  الإنسانالدولي لحقوق 

حماية المتحدة تقوم ب الأممن أللعدالة الانتقالية، هذا و  أساسياً الدولي للاجئين مرجعا 

وق كالحق في معرفة الحقيقة والحق في التعويض ومنع العنف وهذا مجموعة من الحق

 لإنساناما ينص عليه في الاتفاقيات الدولية وكذلك الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق 

والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمثل 

 العالمي في كونهم ملزمين الإعلان والاقتصادية والاجتماعية ويختلف العهدين عن
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 الإبادةبقانونيا وتلتزم به الدول في التقارير المختلفة وكذلك الاتفاقية التي تعرف 

 أوقية عر  أو أثنيةالتي تقوم بتدمير جماعات  الأعمالمنع  ىلإالجماعية التي تهدف 

 وقضائية لحظر التعذيب، وإداريةاتخاذ تدابير تشريعية  ىلإدينية وتدعو الدول 

ينيف من الاختفاء القسري واتفاقية جنيف وبروتوكولي ج الأفرادوالاتفاقية الدولية لحماية 

خاصة بحماية المرأة والطفل كإتفاقية القضاء علي كافة  أخرى والثاني واتفاقيات  الأول

اقية حقوق فبين الرجل والمرأة وات ة المساوا  ىلإالتمييز ضد المرأة والتي تهدف  أشكال

 .(9)المتحدة الأممالطفل التي تبنتها 

وقت الحروب والنزاعات المسلحة لذا اهتمت اتفاقيات  الإنسانيزداد الاهتمام بحقوق 

جينيف بحماية جرحى الحرب ثم توسعت بموجب اتفاقية لاهاي واتفاقيات جنيف 

القرار الخاص ل ثم المتحدة الأممقرارات  م، ويتضح هذا الاهتمام في1960،1929

خاص المتحدة ال الأمم، وقرار والخاص بالحصانة ومعرفة الحقيقة بالعدالة الانتقالية

مجلس  ، وقرارالإنسانبحق الضحايا في التعويضات عن الانتهاكات العميقة لحقوق 

 الأمين راتا، وقر والقرار الخاص بالحق في الحقيقة الخاص بالعدالة الانتقالية الأمن

نتهاكات في ا ة، وكذلك مبادرات التحقيقة الخاص بالعدالة الانتقاليدلمتحا للأممالعام 

لية، دو  أون المحاكمات تسهم في تحقيق العدالة سواء كانت محلية أو  الإنسانحقوق 

 . (10)االمتحدة الخاص ببرامج التعويض للضحاي للأمموقرار الجمعية العامة 
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المؤسسي الذي يعتمد علي استقلال  للإصلاحتحتاج  الإنسان حماية حقوق  إن

 أيضاو  الإنسانمما يضمن حماية حقوق  الأمنية الأجهزة وإصلاحالقضاء وقرار القانون 

ات دمج فئ وإعادةالسلام  لإقرارالدستور، والاهم هو مجتمعات ما بعد الصراع  إقرار

ا وتتبني هومنع تكرار  الإنسانلذلك تهدف العدالة الانتقالية لمعالجة حقوق ، المجتمع

وتقوم بوقف الانتهاكات عن طريق معاقبة من خالفوها فالعدالة  الإنسانعالمية حقوق 

الانتقالية تقر بمبدأ حكم القانون من خلال المحاسبة والمساءلة وتعمل علي استعادة 

 . (11)المتحاربة الجماعاتالكرامة للضحايا وبناء الثقة بين 

 : البعد الاقتصادي والتنموي ب. 

ع الجهود بين المهتمين بالعدالة الانتقالية وبين المهتمين بالتنمية فالتمية هي تتقاط

ضمان و  أفضلفي الصحة والتعليم التمتع بمستوي معيشي  أفضلضمان مستوي 

ولذلك تشترك العدالة الانتقالية والتنمية في الحفاظ علي حياة  الإنسانالحرية وحقوق 

ع والتنمية تتعامل م الإنسانحقوق  بماضيالعدالة الانتقالية تهتم  أن إلا الإنسان

يعتمد علي معالجة الخلل الموجود في الماضي ،  أفضلالمستقبل فضمان مستقبل 

كما ان معظم الدول التي تشهد  الإنسانغلب الدول النامية لديها انتهاكات لحقوق أ 

نموي ية يجب ان تكون جزء من منهج تتحول لديها مشكلة في التنمية ، فالعدالة الانتقال

 .شامل في المجتمعات التي تمر بمرحلة في التحول
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ن يحدث بدون انجاز في التنمية من خلال التصدي للموروث أالانتقال الناجح لا يمكن 

من النظم الاستبدادية وتحتاج برامج العدالة الانتقالية موارد وقدرات مؤسسية تكون 

ولذلك فإن برامج التنمية تساعد علي  الخارجة من استبداد،مفقودة في المجتمعات 

توفير  وأالعدالة الانتقالية من خلال توفير المواد الخام لدعم برامج التعويضات  إرساء

 .(12)لجان تقصى الحقائق او عقد محاكمات للجناة لإنشاءالقدرات اللازمة 

يكن هناك  فقط ولم والإنسانيةالجرائم السياسية  ىفي الماضي كانت الجرائم قاصرة عل

ب نهب ثرواتها سبتدمير المجتمعات ب أدىحساب علي الجرائم الاقتصادية مما 

فقط ركزوا  3لجن لتقصي الحقيقة هناك  34واستخدموها في الحفاظ علي نفوذهم فبين 

معظم المحاكمات تهمل الجرائم الاقتصادية  علي ملفات الفساد والجرائم الاقتصادية،

 .فقط بالانتهاكات الحقوقية والسياسية ويهتموا

الاقتصادية والاجتماعية الناجمة  الأضرارتم استخدام التعويضات من اجل معالجة 

ض ن تكون جرائم، فمن المهم النظر لبرامج التعويألو لم تعتبر  حتىعن القمع والصراع 

 .(13)قي ضوء الهدف وليس الفوائد

فقط  حقوق الانسان ليس فانتهاكاتمحاكمات الاقتصادية بأهمية في ال الأبعاد تحظى

اقتصادية وكثير من الجرائم الاقتصادية تنتج عن العنف  أيضا وإنماسياسية 
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ستيلاء علي رسمية كالاالالاقتصادية غير  بالأنشطةوالديكتاتورية لذلك تهتم المحاكمات 

 .الأموالغسيل  أوالموارد الطبيعية 

هذا  ية والتنمية في صعوبة قياس تحقيق العدالة فيتكمن الصعوبة بين العدالة الانتقال

في العدالة  الاقتصاديالجانب  إدماجقياس نتائجها وصعوبة  أوالمجال 

فلجان الحقيقة قد لا تملك الوقت الكافي للتحقيق في الجرائم الاقتصادية  الانتقالية

لتكلفة ا وبرامج التعويضات قد لا تتيح تعويض الضحايا بشكل كافي فكثيرا ما تحول

 .(14)المادية بين العدالة والتنمية دون انجاز العدالة

 :البعد الاجتماعيج. 

الشخصية والمواقف والسلوكيات التي يوفرها  والأدواروالعلاقات  الأدوار ىلإيشير 

ينما الاختلافات المكتسبة ب ىلإجتماعي لالفظ النوع ا للرجل والمرأة فيشير المجتمع

مل مثل ع أيبين الرجل والمرأة في  ةالبيولوجيالاختلافات  إلىيشير لفظ الجنس 

 .التشريعات والسياسات في جميع المجالات

ويعد القرار الخاص بالمرأة من القرارات التي تدعو إلى أولوية قضايا نوع الجنس في 

 الي مدخل نوع الجنس عند وقوع الانتهاكات الإشارةمراحل الفترة الانتقالية، فمن المهم 

ل لجنة خلا الجسيمة لحقوق الإنسان، هناك رقابة دولية علي العدالة بين الجنسين من
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دولة موقعة على جميع اتفاقيات التمييز ضد المرأة واللجنة  185الأمم المتحدة فهناك 

ن الممكن أن مئولين و تقوم بمراجعة التقارير التي ترفع إليها وتقوم للمناقشة مع المس

 . (15)تقوم بإصدار توصيات في أي مسألة من الممكن أن تؤثر على المرأة 

قدمت اللجنة توصية بأن تقدم الدول بيانات إحصائية بشأن حوادث العنف ضد المرأة   

ومعلومات حول تأمين الخدمات المقدمة الضحايا والإجراءات التي تأخذها الدول 

في كيانها اليومية كالتحرش الجنسي والعنف الجنسي، ومنذ  لحماية المرأة من العنف

العدالة الانتقالية  آلياتتوصة عامة ومن ثم لا بد من مراعاة 25أصدرت اللجنة  2005

البعد الاجتماعي خاصة حقوق المرأة فينبغي إدخال عدالة النوع الاجتماعي ضمن 

العمل على استعادة انتهاكات حقوق الإنسان الداخلة في نطاق صلاحيتها فيجب 

الكرامة الإنسانية للضحايا وإعطاء اهتمام خاص بالقضاء الجنسية وإعطاء اهتمام بدعم 

 .ضحايا العنف الجنسي عند الإدلاء بالشهادة

جل ضمان دخول جميع الضحايا في برامج التعويضات يجب دراسة المسائل أمن 

رائم ج وتنفيذها ويجب إدخال جالمتعلقة بالنوع الاجتماعي خلال مراحل التخطيط للبرام

ضافة إلى إدخال الخدمات بالإ .العنف الجنسي في قائمة البرامج التي تستحق التعويض

الطبية والنفسية بشكل واضح في هذه البرامج، ويمكن في المحاكمات إنشاء وحدات 
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عمل لمراقبة الوحي ضد النوع الاجتماعي داخل المحاكم من قبل السلطة القضائية 

  (16)الرقابة المدنية ومنظمات غير حكومية ويمكن لهذه الوحدات أن تسهم في وجهات

زيادة وعي الجمهور بالتزامات نظام المحاكم وإجراءات القضاء المتساوية بموجب  -

 .القانون 

 .تحسين علاقات العمل في المحاكم بين القضاة والمحامين وغيرهم -

والبحث حول سبب التحيز ضد النوع التفاعل بين هيئة القضاة والمحامين  -

 .الاجتماعي

 .وضع قواعد صارمة على التحيز ضد النوع الاجتماعي وتقديم مقترحات للإصلاح -

 :(17)في حالة عملية الصراع في مرحلة ما بعد النزاع فإنه يجب -

 .التصديق على جميع الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والانضمام إليها -

 .ون لمنع العنف والتمييز ضد المرأة استعمال القان -

يجب على الدول استبدل جهد في تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء علي جميع  -

 .المستويات

 .النساء في العدالة الانتقالية وعمليات إصلاح القضاء إشراك -
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تعمل الجهات القضائية مع المنظمات الدولية النسائية للتأكيد أن العاملين  أن -

 .في المحاكم تدربوا على المسائل المتعلقة بالنوع الاجتماعي

على المجموعات النسائية أن تعمل على الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان  -

 .الخاصة بالنوع الاجتماعي

تأثرا  كثرأ أيضاً تعتبر المرأة أكثر حساسية في انتهاكات حقوق الإنسان فإن الطفل  

فهناك عدة دول شهدت ذلك في فترت هروب أهلية من مقتل ما يقرب من آلاف 

الأطفال، فترات الجهود لمراعاة حساسية الطفل في العدالة الانتقالية فتم إصدار اتفاقية 

فيجب دمج  ، سنة واعتبرته جريمة 18ل دون خاصة بالطفل وحظرت تجنيد الأطفا

ب المختلفة فيما يخص لجان الحقيقة ويج آلياتهافي العدالة الانتقالية وفي  الأطفال

تعويضات لكل  إقرارويجب  الأطفالمحاكمة كل من تسببوا في انتهاكات حقوق 

اع ة القطالمؤسسي خاص الإصلاحلفتح مستقبل لهم ويجب  الأطفالالضحايا بما فيهم 

 . ويليه القطع التعليمي الذي يشكل منظومة المجتمع الأمني

 :أهداف العدالة الانتقالية

لعدالة الانتقالية، ومنها: مكافحة الإفلات من التي تحققها االعديد من الأهداف  توجد

العقوبات، والسعي إلى المساءلة القانونية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 
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خاضعة للمساءلة واستعادة الثقة فيها. زيادة إمكانية وصول أكثر الفئات إقامة مؤسسات 

ضعفاً في المجتمع إلى العدالة في أعقاب الانتهاكات. استعادة احترام سيادة القانون. 

تيسير عمليات السلام، وتعزيز القرارات الدائمة للصراعات. وضع أساس لمعالجة 

 التأكّد من سماع أصوات الشباب حول القضايا الأسباب الكامنة وراء الصراع والتهميش.

التي تؤثّر عليهم بشكل مباشر. النهوض بقضية المصالحة. أهمية العدالة الانتقالية 

تساهم العدالة الانتقالية في التخفيف من مخاطر العنف، والتعزيز من الأمن المدنيّ، 

 رام حقوق الإنسان،وسيادة القانون، وإعادة بناء التماسك الاجتماعيّ، وتشجيع احت

 .(18)وتسهيل التنمية، واستعادة الثقة في المؤسسات المسيئة سابقاً 

 المحور الثاني: تحديات تطبيق العدالة الانتقالية في مناطق النزاعات

ية تشمل العدالة الانتقالية كل من العدالة الجزائية والتصالح أنيعتبر من الناحية المثالية 

 ،ينلمعاقبة المجرم ، وذلكمعرفة ما حدث ىلإنادرا ما يحدث، فالعدالة تهدف ولكن ذلك 

لا يتوافق  ذلك بيد أن ،في المستقبل النزاعات المؤسسات بطريقة تمنع حدوث وإصلاح

مع الواقع، فمما يلاحظ من خلال واقع غالب الدول التي شهدت نزاعات،  أساسيبشكل 

 ا ثورات ضد أنظمة الحكم الشمولية التي كانتوبخاصة النزاعات السياسية، وقامت فيه

تحكمها، مثل تونس، ليبيا، مصر، السودان، وغيرها من الدول، ذلك لأن  العدالة 

الانتقالية لم تجد نصيباً من الإرادة الحقيقية لتطبيقها، وأن الآليات المفترضة لتطبيقها 
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اسب من بق العدالة وتحلم يتم إعمالها بشكل حقيقي. إذ لم تنعقد محاكمات حقيقية تط

ارتكبوا جرائم في حق شعوبهم، ولم يتم الإصلاح المؤسسي الذي يوفر العدالة الانتقالية 

 وينقل الدول إلى تجاوز آثار أسباب النزاعات.

تكلفة  نهاأينظر للعدالة علي من التحديات التي تواجه تطبيق العدالة الانتقالية، أنه 

كبي لا يتم محاكمة مرت إنسلام ، ولكن من المؤسف ضرورية لتحقيق ال مع أنهامؤسفة 

 تفي كثير من الحالاالوحشية، ف الأعمالالمزيد من  إلىيؤدي   مما الأفرادوقتل  إيذاء

را موجودين في السلطة وان ذلك يحدث كثي اان من قاموا بإنهاء النزاعات بالقوة ولا يزالو 

ية من غير واقع غالباً ما تكون  ات، فالمحاكم الدول أو المناطق التي تشهد نزاعاتفي 

 .)19(الناحية السياسية

 لى العدالة، فالافتقار إالعدالة إلىالافتقار  من تحديات تطبيق لعدالة الانتقالية كذلك،

ذي يقف ال الأكبر، والعائق مناطق النزاعاتضعف الجهود المبذولة لبناء السلام في ي

ذ اتفاقيات في الفشل الذريع في تنفي أساسيةيتمثل بصورة  إنمافي عمليات بناء السلام 

م يكن ن لإهناك صعوبة و  أن، كما كما هو في الحالة الليبية والحالة اليمنية  السلام

كما في كثير من  .عن السلطة الإنسانمرتكبي انتهاكات حقوق  إبعاداستحالة في 

 .(20)الحالات، مثل غواتيمالا
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، ضعف الدولة من ناحية، وضعف المجتمع إن من تحديات تطبيق العدالة الانتقالية

المدني، من ناحية أخرى، وهذا ما يحول دون أن تحقق العدالة الاجتماعية أهدافها، 

ويمنع تطبيق مبادئ ومناهج العدالة الانتقالية، ويترك المجال مفتوحاً للفوضى 

ها، كما توالاضطراب وعدم الاستقرار والحروب الأهلية، وربما تفكيك وانهيار الدولة ذا

أن الدولة، وبخاصة الدول العربية ذات الحكم التسلطي، غير الملكية، كتونس وسوريا 

ومصر وليبيا والسودان واليمن وغيرها من الدول التي على ذات الشاكلة، لا تجسد في 

سلطاتها وممارساتها المصالح المشروعة لمختلف المكونات الاجتماعية فيها، مما 

 (.21ة بين الدولة والمجتمع وما يترتب على ذلك ن تداعيات)يؤدي إلى اتساع الفجو 

إضافة إلى ما سبق، هناك التحديات المتعلقة بالمشاكل المزمنة التي تعاني منها الدولة، 

وتعتبر بمثابة المصدر الرئيس للأزمات والنزاعات فيها، ومن أهمها مشاكل الهوية 

الاقتصادية وقضية الشرعية، إضافة إلى والاندماج السياسي والاجتماعي والأزمة 

 .(22)المشكلات الأخرى النابعة من البيئة الخارجية الإقليمية والدولية

تعتبر التحديات المتعلقة بمظاهر الأزمة البنائية للدولة القطرية، من أهم تحديات تطبيق 

ولة وفاعلية دالعدالة الانتقالية، هذه المظاهر التي تركت تأثيراتها السالبة على أداء ال

 أجهزتها، وعلى طبيعة علاقتها بمجتمعها وعلى نمط علاقاتها وتفاعلاتها الخارجية. 
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 هذه المظاهر النابعة عن الأزمة البنائية للدولة القطرية تتلخص في:

 عدم استكمال عملية البناء المؤسسي للدولة. .أ

دولة ال ضعف وهشاشة الدولة، رغماً عن تضخم أجهزتها ومؤسساتها، لذا فإن .ب

 غلباً ما تخفق في تحقيق أهدافها.

 غلبة طابع التوتر والتأزم على علاقة الدولة بمجتمعها. .ج

اهتزاز شرعية الدولة ككيان سياسي، وهذا يختلف عن اهتزاز شرعية النظام  .د

السياسي، فاهتزاز شرعية الدولة ككيان سياسي قد تكون نتيجته انهيار الدولة، 

 .مثلما هو الحال في الصومال

هـ. غلبة الطابع التسلطي على الدولة، فمن المهم أن تقوم المجتمعات بالسيطرة 

على الدولة، وليس العكس، والقضاء على الطابع الاستبدادي، وتطوير وظيفتها 

 كأداة شرعية عاملة على تنظيم وتجسيد الإرادة الجماعية.

 القول أن بعض هذههذه المظاهر التي تجسد طابع الأزمة البنائية للدولة، يمكن 

المظاهر يرتبط بظروف نشأة الدولة ذاتها، وبعضها يرتبط بإخفاق الدولة في مجالات 

تحقيق الاندماج السياسي والاجتماعي، والتنمية الاقتصادية، والعدالة في توزيع الثروة 

 (.23والسلطة)
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الجيش  لمن التحديات التي تواجه تطبيق العدالة الانتقالية في مناطق النزاعات، تدخ

في السياسة وتوليه السلطة السياسية خلال فترة الانتقال، وذلك تحت دعاوى الحفاظ 

على أمن ووحدة الدولة، فتدخل الجيش في السياسة وتوليه السلطة السياسية خلال فترة 

الانتقال قد يمنع تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية، وتنفيذ آليات المحاكمة والعقوبات في 

 كوا حقوق الإنسان، وظلموا وفسدوا إبان فترات الحكم الديكتاتوري التسلطي.حق من انته

وتحت تلكم الدعوى قد يوفر الجيش حماية لمن كانوا على رأس الحكم، ونازعتهم 

شعوبهم وثارت عليهم. وقد يذهب الأمر ويتطور إلى وأد ثورة الشعوب والانقلاب عليها، 

 لتسلط.  وانتاج تخلق تكويني جديد للاستبداد وا

 المحور الثالث: رؤية لتطبيق العدالة الانتقالية.

إن تطبيق العدالة الانتقالية في مناطق النزاعات، يحتاج في بدايته إلى إرادة سياسية 

جامعة، تتوافق في ظلها كافة مكونات الدولة، على ضرورة الانتقال السلس والمرن إلى 

حالة السلم وإنهاء النزاع بشكل حاسم، من حيث القضاء على الأسباب التي دفعت إلى 

 حدوث النزاع. 

 طبيق العدالة الانتقالية على حقيقتها يتطلب تنفيذها عبر آلياتها المتمثلة في:كما أن ت
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  :المحاكمات أ.

وذلك وفقا لقانون المعاهدات الدولية والقانون  ينجرممال ةبمقاضاللدولة التزام  إن

 إن ىتح أووان كانت هذه الجرائم تم ارتكابها في ظل النظام السابق  ىالعرفي، حت

كان مرتكبها هو النظام السابق وكل ذلك منصوص عليه في المادة الرابعة للعهد الدولي 

 .للحقوق المدنية والسياسية

 ىلإ شرعيمن حكم غير  المعياري التحول  إلىالمحاكمات هي التي تؤدي كما أن 

مات للمحاك ، كما أننظام سياسي أكثر ليبرالية إلىالتحول  إلىحكم شرعي وتؤدي 

احية ، ومن نالأوضاعن الناحية الجزائية فهي تقوم بفرض عقاب وتصحيح م أهمية

 هنفي المستقبل لأ الإنسانفهي تمنع عدم ظهور اي محاولة لانتهاك حقوق  أخرى 

 ،يهمعقوبات عل أيفرض  أو من العقاب ولا يخضعون للمحاسبة الأفرادعندما يعفي 

فالإفلات من العقاب هو نقيض سيادة  ،الإنسانانعدام حقوق  إلىفهذا يؤدي 

 .(24)القانون 

 الضحايا المباشرين بل ىيؤثر عل الإنسانعدم القدرة علي ردع انتهاكات حقوق إن 

دة القانون سيا وإرساءعلي العملية الديمقراطية  التأثير إلىن تداعياته تمتد أيضا إو 

تعرض ت أنره دون ، فعندما تحرض الشرطة علي القتل أو تيسالإنسانوحماية حقوق 
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ضعف ردع منتهكي حقوق  إنعقوبة فهي بذلك تكون مشاركة في الجريمة،  لأي

 .تمتد آثارها لتشمل المجتمع كله الإنسان

 صلاحهمإ إعادةالمحاكمات تقوم بتقييد مرتكبي الانتهاكات المعروفين وتؤدى الي  إن

وتأهيلهم، فهي تطهر المجتمع من القادة الخطرين وتقوم بردع مجرمي الحرب في 

 .تأهيل الدول العاصية وإعادةالمستقبل 

الماضي، وتتم  أحداثالحقيقة بشأن  وإقرارالمحاكمات مفيدة لبناء السلام  إن

المحاكمات من خلال المحاكم الوطنية، والمحاكم الدولية، والمحاكم المختلطة، 

 .(25)حكمة الجنائية الدوليةوالم

 الحقيقة يصتق لجان ب.

ورة ولكن تحاول رسم ص ،، ولا تركز علي واقعة بعينهاالماضيتركز هذه اللجان علي 

دة، خلال فترة زمنية محد ،الإنسانيالقانون الدولي  أو الإنسانكاملة لانتهاكات حقوق 

تاح لفترة مؤقتة وتنتهي بمجرد تقديمها تقرير لنتائج عملها، ي وإنمالا توجد بصورة دائمة 

 ىلإتتمكن من الوصول لأكبر قدر من المعلومات بالإضافة  ىلها قدر من السلطة حت

عادة ما همية كبيرة و أ تتمكن من دراسة القضايا الحساسة، لذلك تعتبر ذات  ىحت الأمن

 .(26)تتشكل في لحظة الانتقال السياسي في بلد ما
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  الأضرار جبر أو الضحايا تعويض ج.

العدالة للضحايا، وتعني الاعتراف  إعطاءللتعويض هو  الأساسي يعتبر الهدف

الثقة بين المواطنين بعضهم البعض من ناحية وبين  وإعادةبالضحية ورد كرامته 

 .أخرى المواطنين والدولة من ناحية 

ملزما وفقا للقانون الدولي بالرغم من اختلاف التزامات كل  أصبحمبدأ التعويضات  إن

ملزمة في  اأنه إلادولة في تفاصيلها الدقيقة تبعا لاختلاف المواثيق الموقعة عليها 

 .مواجهة الدول جميعاً 

أخذ عدة معاني منها التعويض المباشر، او رد الاعتبار، او إن مبدأ التعويض ي

مادي ومعنوي ومن ناحية الفئة  ىلإنقسم ي عه فإنهنو  ىلإالاسترجاع، وعند النظر 

يتم التعويض المادي عن طريق منح أموال اً، و جماعي أو اً كون فردييالمستهدفة فقد 

يق ، والمعنوي يتم عن طر والإسكانتقديم خدمات مجانية كالتعليم والصحة  أووحوافز 

  .(27)يوم وطني للذكري  إعلان أواعتذار رسمي 

  المؤسسات إصلاح د.

ون المؤسسات ، فتكأو النزاععندما ينتهي الصراع  أوعندما ينتهي الحكم التسلطي  كون ي

الشمولي علي الصراع، وتكون محتفظة بعلاقتها مع  أوتساند الحكم التسلطي  الكبرى 
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وضع محاولة لتغيير ال أيالزعماء السابقين وتسعى وراء مصالحها الشخصية وتقاوم 

 .عدم ثقة المواطنين في هذه المؤسسات إلىويؤدي  الأساسيةية الراهن فتتعطل البن

 يتم نشر السلام وتحقيق الديمقراطية والقضاء حتىهذه المؤسسات  إصلاحلذلك يجب 

انت ك أنبدلا من  للمواطنينعلي الحكم الشمولي وتصبح المؤسسات خادمة  نهائياً 

ضل في الفترات الانتقالية يفالإنسان، و وتخدمهم بنزاهة وتحمي حقوق  الأفرادتقمع 

 صعوبات في تلك الفترة ويتطلب قدراً  الإصلاحالعامة ولذلك يواجه  تالخدما الأفراد

 . (28)في العمل بالإصلاحالهيئات المعنية  وإشراكمن الواقعية والصبر 

القضاء  استقلال ىعل قائمالمؤسسي ال للإصلاححتاج ي تطبيق العدالة الانتقالية إن

 الإنسانمما يضمن حماية حقوق  الأمنية الأجهزة إصلاحكذلك و  ،القانون  سيادةو 

مج د وإعادةالسلام  لإقرارالدستور، والاهم هو مجتمعات ما بعد الصراع  إقرار وأيضا

 . فئات المجتمع

 الذكرى  إحياء آليات هـ.

كبيرة في العدالة الانتقالية وذلك لوجود ارتباط كبير بينها وبينها  أهميةتعتبر ذات  

رات في فت الأفرادالتي مر بها  الأضرارعملية التصالح مع الماضي وذلك لتجاوز 

ق راحوا ضحية انتهاك حقو  أفرادالحروب والنزاع، وتهدف الي تعريف الناس بماضي 
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 الذكري من خلال النصب إحياءم يتالآلية، و وذلك لتوعيتهم من خلال تلك  الإنسان

الحرب  طالأبالتذكارية الموجودة في اغلب المجتمعات من تماثيل ولوحات تذكارية تخلد 

 .او متاحف وطنية تهتم بالتراث الثقافي

 إحياء أنكما  ونشاطات في فترة تاريخية سابقة، أشخاصالنصب التذكارية تجسد 

 .الإنساني وحقوق استدامة التحول الديمقراط ىلإالذكري تؤدي 

إن تطبيق العدالة الانتقالية يستلزم استحضار عملية بناء السلام، التي تتطلب تماسكاً 

، ومجموعة من الإجراءات وطنياً جمعياً، وإرساء قيم التسامح والتصالح مع الآخر

والأنشطة المتعلقة بخلق الشروط الضرورية لتحقيق السلام المستدام في المجتمعات 

محل الصراعات والنزاعات، وتحديد ودعم الهياكل التي تسهم في تقوية وترسيخ ثقافة 

بذل الجهد الممكن في سبيل بناء النسيج الاجتماعي بشكل السلم في المجتمع. كذلك 

ابطاً اجتماعياً بين المكونات الاجتماعية للدولة، سواء كانت عشائرية أو قبلية يحدث تر 

 أو غيرها.

إن عملية تطبيق العدالة الانتقالية بشكل فاعل يتطلب الاتجاه إلى بناء عقد اجتماعي 

جديد بين الدولة ومواطنيها، خاصة إذا ما كان النزاع دائراً بسبب الشمولية والديكتاتورية 

م السياسية، وهو ما يتولد عنه الإحساس بالظلم والتهميش وهضم الحقوق، في النظ

واستئثار فئة بالسلطة والثروة دون الآخرين، فهنا لابد أن يتم إنشاء عقد اجتماعي جديد 
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بين الدولة ومواطنيها يضمن للجميع المساواة في الحقوق والواجبات، ويوفر الحرية 

العدالة قي قسمة السلطة والثروة. كما يوفر مبدأ للجميع في التعبير والرأي، ويضمن 

المساواة أمام القانون، بمعنى أن يكون الكل سواسية أمام القانون، ويتمتعون بكافة 

 الحقوق القانونية بشكل متساو.

كما أن تطبيق العدالة الانتقالية ينبغي له الأخذ بمنهجين مهمين هما منهج المصالحة 

د نجح هذان المنهجان في بناء دولة إسلامية على عهد والعفو، ومتهج العقاب، وق

رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ترسيخ دعائمها وانطلاقتها وازدهارها. حيث طبقهما 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقب فتح مكة، فمنهج المصالحة، تمثل في خطابه 

ابن أخ كريم. فقال: )  إلى أهل مكة: ) ما ترون أني فاعل بكم؟( ، قالوا: أخ كريم

اذهبوا فأنتم الطلقاء(. فكان نتيجة ذلك أن دخل هؤلاء الطلقاء الإسلام وساهموا في 

 بناء الدولة الإسلامية، وتصالح الجميع معهم.

أما المنهج الثاني وهو العقاب، فقد طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذات 

ستة من الرجال من كبار مشركي قريش، حينما أمر بقتل  -أي فتح مكة -الواقعة 

وذلك لأنهم كانوا قد ارتكبوا جرائم قتل شنيعة في حق المسلمين، وهو ما يعبر عنه في 

المصطلح الحديث بجرائم ضد الإنسانية، ذلك يعني تطبيق العقوبة على كل من يثبت 
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رب حفي حقه الانتهاك الواضح لحقوق الإنسان بشكل يصل إلى تصنيفه أنه جريمة ال

 أو جريمة ضد الإنسانية. 

تعتبر عملية تطبيق العدالة الانتقالية، عملية ذات أهمية كبرى، إذ أنها تنقل الدولة من 

حالة الثورة والنزاع إلى حالة السلم والاستقرار، لذا فإنها تتطلب القيام بعملية إصلاح 

التأزم الة النزاع و شامل للدولة، الذي هو ضرورة حتمية، لأن البديل لذلك هو استمرار ح

 والمشكلات الحادة والمزمنة التي تعاني منها الدول.

من المهم للغاية أن تبدأ عملية الإصلاح في المجالات والقطاعات الحيوية التي تلقي 

بتأثيراتها في المجالات والقطاعات الأخرى، وهذا أمر يتفاوت من دولة لأخرى، ومن 

ن دون إثارة بعض المشكلات والصراعات غير المتوقع أن تتم عملية الإصلاح م

الداخلية، فهناك جماعات وفئات تستفيد من الأوضاع إبان فترات النزاع وعدم الاستقرار، 

وبالتالي فإنها تقاوم عملية الإصلاح، أو على الأقل تعمل على تخريبها وتهميش آثارها، 

 وهذا أمر يتطلب التحسب لنتائجه وآثاره.

تتمثل في عدد من العناصر، التي يمكن تلخيصها في  إن عملية إصلاح الدولة

 :(29)التالي
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أن عملية الإصلاح السياسي تعتبر الأساس وحجر الزاوية في عملية الإصلاح  .1

الشامل للدولة، وجوهر الإصلاح السياسي هو تأسيس عقد اجتماعي جديد بين 

حاكم الدولة ومواطنيها، يجعل من المواطنة محور الرابطة المعنوية بين ال

والمحكوم، ويستند إلى أسس ومبادئ احترام حقوق الإنسان، واقرار التعددية 

 السياسية والفكرية.

إقرار حرية تشكيل الأحزاب والتنظيمات السياسية وإلغاء القيود المفروضة على  .2

 أنشطتها.

التوافق والتراضي بين الحكم والقوى الاجتماعية والسياسية الفاعلة والمؤثرة، يبقى  .3

 لخيار الأفضل.هو ا

 إلغاء القوانين والتشريعات الاستثنائية المقيدة للحقوق والحريات. .4

العمل بمبدأ سيادة القانون. والذي يعني تطبيق القانون على الجميع دون تمييز  .5

 أو استثناء لسبب أو لآخر.     

 :خاتمة

اءت وقد جتناولت الدراسة تحديات تطبيق العدالة الانتقالية في مناطق النزاعات، 

الدراسة مقسمة على ثلاث محاور، حيث تطرق المحور الأول إلى توضيح مفهوم 
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العدالة الانتقالية، وفيه تم إبراز التطورات التاريخية للعدالة الانتقالية في العصر القديم 

 والعصور الوسطى والعصر الحديث.

قالية في الانت في المحور الثاني تم استعراض التحديات التي تواجه تطبيق العدالة

السياسية الجامعة لتطبيق العدالة  الإرادةمناطق النزاعات، وذلك من خلال غياب 

النظر إلى العدالة الانتقالية أنها عملية مؤسفة، وتدخل الجيش في السياسة، الانتقالية، و 

 وعدم تطبيق الآليات المطلوبة لتطبيق العدالة الانتقالية.

لى وضع ملامح رؤية لتطبيق العدالة الانتقالية والتي في المحور الثالث تم التعرض إ

تضمنت ضرورة العمل على بناء السلام وزيادة درجة النسيج الاجتماعي بين مكونات 

وكذلك ضرورة إتباع الآليات الرئيسة في تطبيق العدالة  ،بهدف إدماج المجتمعاتالدولة 

 ح المؤسسي، والتعويضالانتقالية مثل المحاكمات، ولجان تقصي الحقائق، والإصلا

وجبر الأضرار، وآليات إحياء الذكرى، وكذلك تطبيق منهجي المصالحة والعقوبات، 

 وأيضاً تأسيس عقد اجتماعي جديد بين الدولة ومواطنيها. 

 : النتائج

 أن التطور الفعلي للعدالة الانتقالية قد حدث بعد الحرب العالمية الثانية.. 1
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لال القضاء استق ىعل قائمالمؤسسي ال للإصلاححتاج ي الانتقاليةتطبيق العدالة  إن. 2

 .الإنسانمما يضمن حماية حقوق  الأمنية الأجهزة إصلاحكذلك و  ،القانون  سيادةو 

تعتبر عملية تطبيق العدالة الانتقالية، عملية ذات أهمية كبرى، إذ أنها تنقل الدولة . 3

 والاستقرار.من حالة الثورة والنزاع إلى حالة السلم 

إن عملية تطبيق العدالة الانتقالية بشكل فاعل يتطلب الاتجاه إلى بناء عقد  .4

 اجتماعي جديد بين الدولة ومواطنيها،

 أن المصالحة الوطنية شكل من أشكال العدالة الانتقالية وتمثل أحد أهدافها.. 5

     : التوصيات

السلام المستدام في المجتمعات محل العمل على خلق الشروط الضرورية لتحقيق  .1

الصراعات والنزاعات، وتحديد ودعم الهياكل التي تسهم في تقوية وترسيخ ثقافة 

 السلم في المجتمع.

لتقصي، اضرورة تطبيق العدالة الانتقالية بآلياتها المتمثلة في المحاكمات ولجان . 2

 والتعويض وجبر الأضرار وآليات إحياء الذكرى . 

وهما  .المصالحة والعفو، ومتهج العقاب يمنهج وفقالعدالة الانتقالية تطبيق . 3

 منهجان طبقهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.
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 . إعادة تنظيم العلاقة بين المجتمع والدولة، بحيث يكون المجتمع هو القائد.4

 ادالأفر إبعاد الجيش عن الحياة السياسية وقصر عمله علي حماية أمن وسلامة  .5

فر توات لأفرادوالمنشآت العامة وحماية البلاد ضد أي عدوا خارجي، وترك الدولة 

  .المميزات المناسبة للارتقاء بها وتحقيق السلام وبناء الديمقراطية مفيه
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